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  :الرابعالدرس 

  : عقد العمل المحدد المدة

عرف تنظیم علاقات العمل من حیث المدة ترسیخا لمبدأ عام أنھ ینشأ  :لمحة تاریخیة
  .في الأصل لفترة غیر محددة، ولا یعني ھذا الالتزام بالخدمة مدى الحیاة

الخاص، المتعلق بعلاقات العمل في القطاع  75/31من الأمر رقم  9ویعتبر نص المادة 
أول من كرس لمثل ھذه القاعدة الھامة، أن علاقة أو عقد العمل إنما تنشأ لمدة غیر محددة وغیر 

  ).ما تعلق بالعمل المؤقت بطبیعتھ أو استخلاف عامل(ھذا لا یكون إلا في حالات استثنائیة 

د ولكن ھذا الأمر سار على ما أقراه المشرع الفرنسي، وإن كان ھذا الأخیر تدخل لتحدی
بعض التفاصیل المتعلقة بتطبیق الاستثناء، بموجب نصوص تطبیقیة أھمھا المراسیم والقرارات 

  .الوزاریة

نحو فرض تدخل أوسع وتكریس حمایة أكبر للطرف  78/12وبتوجھ المشرع بقانون 
أن العلاقة غیر محدودة كقاعدة : منھ 50الضعیف في علاقة العمل، بین بوضوح في نص المادة 

  .كس ذلك لا یكون إلا على سبیل الاستثناءوع. عامة

ن العامل یستفید من كل المزایا التي تتقرر لنظیره من ذوو عقود العمل غیر أمع التأكید 
  .المحددة المدة

إلا أن أقوى ھذه النصوص من حیث ما قررتھ من تفاصیل بشأن ھذا الموضوع یبقى 
علاقات "حمل عنوان ) الباب الخامس( ، حیث أورد فیھ المشرع بابا لوحده82/06القانون رقم 

  .36إلى  26، تضمن ثلاث فصول جمعت المواد من "العمل المحددة المدة

ومما جاءت بھ من أحكام، لم یعد التشریع الحالي یتضمنھا، أن حدد ھذه المدد واعتبر 
لعقود إلى ثلاثة أشھر أقصى فترة باستثناء قطاع البناء والأشغال العمومیة التي قد تصل فیھ مدة ا

تماشیا مع  1987المؤرخ في أول سبتمبر من سنة  87/203شھرا مثلما قرره المرسوم رقم  18
على أن تكون قابلة للتجدید مرة واحدة لتصل في حدھا  82/06من القانون رقم  27المادة 

  .شھرا 36الأقصى إلى 

م بموجب وكمقارنة بسیطة بین التشریع السابق والحالي، أن الضبط الدقیق للأحكا
التشریع، ساھم أكثر في التقلیل من حالات الخرق المتعلقة بمدة العمل، وعلى سبیل المثال، أن 
القضاء كان یسھل علیھ كثیرا ما إذا كان النشاط الذي یمارسھ العامل مؤقتا أم لا، نظرا لأن 

لما یشتغل وبالتالي . أورد قائمة للنشاطات التي یمكن أن تحدد فیھا مدة العقود 1987مرسوم 
العامل منصب طباخ وھو لم یرد في قائمة المناصب المرفقة للمرسوم اعتبر خرقا للأحكام 
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. بشأن عقود العمل غیر المحددة المدة) 30و 29و 27المواد ( 82/06المقررة في القانون رقم 
  .97515الحامل لرقم  1993وھذا منطوق القرار الصادر سنة 

مشرع الاشتراكي لإبرام عقود العمل محددة المدة، وضمن الحالات التي سمح فیھا ال
  .والتي لم یسنھا المشرع الحالي، كتلك التي تتعلق بحاجة المؤسسة للید العاملة

مسألة تجدید عقود العمل ) السابق والحالي(ولكن یبقى مثار الجدل بین التشریعین 
د لأكثر من مرة، وبالتالي أي منع التجدی 28في مادتھ  82/06المحددة المدة، إذ أن القانون رقم 

بینما التشریع الجدید، لما سكت عن ذلك، . خرق لذلك معناه تحویل العقد إلى غیر محدد المدة
متوقفا على استمرار توافر حالات تحدید مدة ) حالة التجدید لأكثر من مرة(فیبقى اللجوء إلیھا 

  .90/11من قانون رقم  12العقد المنصوص علیھا في المادة 

ن عامل استخلف بعامل آخر، بسبب استفادتھ من عطلة غیر مدفوعة الأجر لسنة أا لو كم
إلا أن التجدید تم عند نھایة المدة ولنفس . المستخلِفواحدة، وھي المدة التي حددت في عقد العامل 

الحالة، ولكن تخص عاملة ھذه المرة استفادت من عطلة الأمومة، وكانت المدة المجددة تساوي 
  ).أسبوعا 14(أیام  8دة العطلة وھي ثلاثة أشھر ونفس م

ویبدو من ھذا المثال، أنھ منطقي وضروري عملیة التجدید، ولكن یبقى ذلك تحت رقابة 
  .القاضي الاجتماعي، وقبلھ مفتش العمل

ولغایة یومنا ھذا،  90/11إلا أن الجدل لا یزال یثار حتى بعد سریان مفعول تشریع 
وقد اشترط القضاء الجزائري لتطبیق التشریع القدیم أن تكون تمت . كون عقود العمل مستمرة

  ).1990أي قبل أفریل من سنة (عملیة التجدید للمرة الثانیة في النطاق الزمني للتشریع السابق 

  :الحدود القانونیة لإبرام عقود العمل محددة المدة -1

  :إبرام عقود العمل لمدة غیر محددة: القاعدة العامة 1- 1

 146و 14مكرر و 12و 12و 11وردت أحكام تحدید مدة عقود العمل في المواد 
وضمنھا أقر المشرع الجزائري أن العقود تبرم كأصل أو كقاعدة مكرر من قانون علاقات العمل، 

) أي ھذا الاستثناء(عامة لمدة غیر محددة، واستثناءا لھ تكون العقود محددة المدة، مع تقییده 
  .طبمجموعة من الشرو

  :الحالات الاستثنائیة على إبرام عقود العمل بشكل غیر محدد المدة 2- 1

وردت ست حالات لإبرام عقد العمل لمدة محدودة نصت علیھا الفقرات الخمس للمادة 
  .96/21من الأمر رقم  2المتممة بالمادة  90/11من قانون  12

  .وھي تخص العمل سواء كان بالتوقیت الكامل أو الجزئي
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تنفیذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو ): 12الفقرة الأولى من المادة (الحالة الأولى 
ونقصد بذلك تلك الأشغال التي تقوم بھا المؤسسة ولا تدخل ضمن  :خدمات غیر متجددة

نشاطاتھا العادیة، كما لو أن مؤسسة إنتاج الحلیب ترید إدخال الإعلام الآلي في تسییرھا، فالأمر 
ید عاملة جدیدة وبمھارات خاصة وبالمدة التي تستغرقھا أشغال إدخال منظومة ھنا یحتاج إلى 

أو أن مؤسسة إنتاج المواد الصیدلانیة تعزم على طلاء جدران المصنع،  .الإعلام الآلي بالمؤسسة
  .فالتعاقد مع عامل للقیام بمثل ھذه الأشغال تنتھي علاقتھ مع المؤسسة بانتھاء عملیة الطلاء

بل أن . ، لا تعني أنھا غیر قابلة للتجدید"أن الخدمات غیر متجددة"ارة ونشیر أن عب
فنفس المؤسسة ولحاجة اكتساب . التجدید وارد والمقصود أن لا یستمر لآجال طویلة وغیر معقولة

خبراء  –عمالھا لخبرات مھنیة، لھا أن تبرم عقدا محدد المدة وقابل للتجدید مع عمال جدد 
تتم عبر ) عملیة التكوین(وھذه العملیة . مھمتھم القیام بعملیة التكوین -عصریةبالتقنیات والآلات ال

  .أفواج، وبالتالي قابلیة العقود للتجدید من حیث المدة ظاھرة

یرتبط الأمر  :استخلاف عامل دائم): 12من المادة  الثانیةالفقرة ( الثانیةالحالة 
لحالات تعلیق علاقة العمل، والتي تعني  من قانون علاقات العمل المحددة 64لاسیما بالمادة 

  .توقف العلاقة لفترة مؤقتة

وضمن فترة التوقف المؤقت، یمكن لرب العمل تشغیل عامل بدل المتوقف یستخلفھ في 
نفس المنصب، وبالمدة التي توقف فیھا العامل الدائم، حتى یمكن ھذا الأخیر العودة إلى منصبھ 

ویتعلق الأمر ھنا بالأمومة، . لمدة التي یعود فیھا ھو إلى منصبھباعتبار أن عقد مستخلفھ ینتھي با
ماعدا حالة الإضراب المشروع، التي یرید فیھا (الخ ... العطل المرضیة، تأدیة الخدمة الوطنیة 

المشرع تمكین العامل عند الإضراب بالضغط على مستخدمھ من أجل تحسین أوضاعھ المھنیة 
  ).والاجتماعیة

عد تعلیق علاقة العامل الدائم أن أصبحت منتھیة، كما لو أن المرأة العاملة ولكن ماذا لو ب
فكیف یكون عقد العمل للعامل المستخلِف؟ أیتحول بالضرورة إلى . بعد وضع حملھا أن استقالت

عقد غیر محدد المدة؟ التشریع الفرنسي یرى بغیاب الحالة، ضرورة في إعادة تكییف العقد 
  .محدد المدةوتحویلھ إلى عقد غیر 

، مدة ھذا الاستخلاف، وھي حالة )استخلاف عامل(كما یمكن أن یطرح بشأن الموضوع 
لو كانت المدة غیر محددة لالتحاق العامل الدائم المشتغل بعقد غیر محدد المدة، كما لو استفاد من 

شرط  ونعلم جیدا أن ذكر المدة في العقد المكتوب. عطلة بدون أجر سببھا علاج ابنھ المعوق
  .جوھري

وأیضا، ومن جھة أخرى، ھل یجوز الاستخلاف على استخلاف، أو ما یسمى 
وبھذا یبدوا . بالاستخلاف التراكمي، فعلى خلاف التشریع الفرنسي، لا یمكن حصول ھذه الحالة



29 
 

فماذا عن استفادة العامل بعقد محدد المدة . ھذا الحكم معطلا لتنفیذ حكم آخر جوھري وأساسي
لعامل الدائم، ألا یعني عدم الاستخلاف على الاستخلاف منع العامل المستخلفِ من بنفس حقوق ا

  وإذا لم یكن كذلك، ألا یستفید من تكملة المدة المحددة؟. حق العطل، ومن تم التوقف مؤقتا

إجراء أشغال دوریة ذات طابع ): 12من المادة  الثالثةالفقرة ( الثالثةالحالة 
لحالة الأولى، أنھا أشغال متجددة ولكن غیر دائمة، والأشغال الموسمیة وھي تأتي ما بین ا :متقطع

  .90/11من القانون رقم  12الوارد ذكرھا في الفقرة الرابعة من المادة 

  .وكمثال عن ذلك أشغال الصیانة الصناعیة المتخصصة

من نظرا للجوء الكثیر  :تزاید العمل): 12من المادة  الرابعةالفقرة ( الرابعةالحالة 
أرباب العمل لھذه الحالة لتحدید عقود عمل عمالھم، والتي كثیرا منھا ماھي مخالفة للقانون، 
اشترط المشرع الفرنسي أن یكون المنصب محدد بدقة وأن لا یكون من بین المناصب الدائمة 
بطبیعتھا، وألا تدخل ضمن النشاط العادي للمؤسسة، وأن یتسبب فیھا ارتفاع غیر عادي ومؤقت 

نشاط، ویمكن أن یتسبب في تزاید النشاط ھذا حدوث طلب غیر عادي على المنتوج وبخاصة لل
  .من أجل التصدیر، أو أشغال مستعجلة

مثلا ما تقوم بھ مؤسسات إنتاج المواد الغذائیة أو تصنیع المشروبات الغازیة من زیادة 
 الذي یتطلب ید عاملة إ(الإنتاج 

اع نشاط محطة البنزین أثناء العطل الصیفیة، وارتف. بمناسبة حلول رمضان) ضافیة
وارتفاع نشاط المحلات التجاریة عند الأعیاد والدخول المدرسي أو أثناء فترة التخفیضات في 

  .الأسعار

جاء تعریف  :الأشغال الموسمیة): 12من المادة  الرابعةالفقرة ( الخامسةالحالة 
الأشغال التي تتكرر سنویا وفي نفس التاریخ الأشغال الموسمیة في القانون المقارن، أنھا تلك 

تقریبا حسب وتیرة المواسم أو طرق العیش الجماعیة والتي تنجز لحساب مؤسسة یخضع نشاطھا 
  .لنفس التغیرات

  .ولعل أھم صورة لذلك فترة جني المحاصیل الفلاحیة

یعیة، وتحدید فترة النشاط الموسمي خارجة عن إرادة المستخدم بل ناتجة عن أسباب طب
  .تقنیة، اجتماعیة أو اقتصادیة

ویمكن أن یضرب في نفس السیاق، الأشغال التي تنجز بمناسبة الاصطیاف في البحر في 
  .موسم الصیف
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وتجدر الإشارة أن القانون لم یتحدث عن مدة قصوى لتنفیذ عقد العمل المحدد المدة 
، وھذا بدیھي لأن )كأقصى حدأشھر  8خلافا للمشرع الفرنسي الذي حددھا في (لأسباب موسمیة 

  .أشھر حسب فصول السنة 3الموسم لیس السنة كلھا وغالبا ما یدوم 

نشاطات أو أشغال ذات مدة ): 12من المادة  الخامسةالفقرة ( السادسةالحالة 
، وھي إن انتقدت 1996أضیفت ھذه الحالة في تعدیل سنة  :محددة أو مؤقتة بحكم طبیعتھا

دراج العدید من العقود محددة المدة ضمنھا لعدم جلائھا ووضوحھا، ولو بشأن تمكین المستخدم إ
مكرر جاءت بغرض تقیید سلطة رب العمل في اللجوء إلى إبرام عقود العمل محددة  12أن المادة 

إلا أن ما ذھب إلیھ المشرع . المدة بتكلیف مفتش العمل أولا ثم القاضي بمھمة رقابة تلك العقود
ومن أمثلة . ئمة تلك الأشغال التي بطبیعتھا مؤقتة أو محددة المدة یبدو أفضلالفرنسي من حصر قا

  .النشاطات التي بطبیعتھا مؤقتة الأعمال الفندقیة، ریاضة النخبة، نشاطات سبر الآراء

   :الحالات القانونیة المانعة للجوء إلى عقود محددة المدة 3- 1

یمكن اللجوء إلیھ إلا استثناءا إذا كان العمل كما تابعنا أن عقود العمل المحددة المدة، لا 
أن یستخلف فیھا عامل ذو منصب ) الحالة(مؤقتا، ماعدا حالة استخلاف عامل، التي یشترط فیھا 

  .دائم

وحتى یتضح الأمر أكثر باستبعاد إبرام عقود العمل المحددة المدة یفترض أن تكون في 
أن تبرم (وجودھا الخروج عن القاعدة العامة المدة غیر محددة، أن وردت حالات أخرى، تمنع ب

  ).العقود بشكل غیر محدد المدة

  :منع إبرام عقود محددة المدة لأعمال ذات طابع دائم :الأولىالحالة 

لا شك أن اللجوء إلى عقود العمل المحددة المدة، ھذا یحرم العامل من كثیر من 
الاجتماعیة، لعل أھمھا الاستقرار في الشغل، وعلى الامتیازات الواردة في عدید من التشریعات 

سبیل المثال أن تكون لھ الأولویة في الحفاظ على منصب شغلھ عند عملیة التقلیص لأسباب 
  .الخ من الامتیازات... اقتصادیة، أو الاستفادة من تعویض التأمین على البطالة

دة من طرف المستخدمین لكن من جھة أخرى یبدو اللجوء إلى عقود العمل المحددة الم
حتى یستفیدون بطرق غیر قانونیة، من بعض المزایا، ونذكر منھا على سبیل ) أصحاب العمل(

المثال، أن یضع العامل تحت ضغوطات كبیرة، لیبذل عنده المجھود المضاعف غیر مبال بصحتھ 
المستخدم لا یضطر وھذا لأن . وأوضاعھ الاجتماعیة والمھنیة، ولایسعى إطلاقا للمطالبة بتحسینھا

لإثبات ارتكاب العامل الخطأ الجسیم والالتزام بمجموعة الإجراءات والضمانات التي یكفلھا 
القانون لھذا الطرف الضعیف، وحتى لا یضطر إن أخطأ أو تعسف أن یتحمل إرجاع العامل ودفع 

اشتراكات تعویضات، بالإضافة إلى ما یستفید بھ من إعفاءات جبائیة ومن تخفیض من أقساط 
  .الخ... الضمان الاجتماعي عند التشغیل لأول مرة 
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ونضیف أن المشرع الفرنسي منع التشغیل بعقود العمل المحددة المدة في الأعمال 
  .الخطیرة إلا بعد الحصول على رخصة إداریة

  :منع استخلاف العمال المضربین :الثانیةالحالة 

، التي تمنع التشغیل في المناصب 33دتھ ، وفي ما90/02یرتبط ھذا المنع بالقانون رقم 
لأن ھذا التشغیل یشكل خرق جوھري في ممارسة أحد أھم . التي یكون أصحابھا في حالة إضراب

حقوق العمال، وھو حق الإضراب، لكن المشرع لم یحدد ما إذا كان ذلك یتعلق فقط بالإضراب 
  .المشروع أم أنھ یمتد أیضا إلى الإضراب غیر الشرعي

  :منع التشغیل بعد تقلیص العمال :الثالثة الحالة

من قانون  69ھذه الحالة ترتبط بحالة التقلیص للعمال لأسباب اقتصادیة ولاسیما المادة 
وإن . علاقات العمل، أن یلجأ المستخدم إلى توظیف جدید في نفس المنصب الذي شملھ التسریح

أنھا تنتھي بزوال الأسباب التي أدت إلى  كان التشریع الجزائري لم یحدد مدة المنع، إلا أننا نرى
  .بینما التشریع الفرنسي حدد مدتھا بستة أشھر. التقلیص، وھي الأزمة الاقتصادیة

  :الحدود القضائیة لإبرام عقود العمل محددة المدة -2

، -في القوانین الساریة –نؤكد دائما أن ھذا النوع من العقود مجال اللجوء إلیھ ضیق جدا 
 12لما تضعھ من شروط وقیود، فتتمة بضرورة توافر أحد الحالات المذكورة المذكورة في المادة 

، أن تخضع لأجھزة الرقابة مثل ھذه العقود، وأولھا مفتشیة العمل، الذي یمكن 90/11من قانون 
دھا رب العمل المخالف مكرر لیحال بع 146فیھا للمفتش أن یحرر محضر مخالفة طبقا للمادة 

 10.000ویمكن أن یتعرض لعقوبة دفع غرامة بین (للأحكام القانونیة للمتابعة القضائیة الجزائیة 
ولربما لو خضعت مثل ھذه العقود لرخصة المفتش لظھر دور ھذا الأخیر ). دج 20.000إلى 
  .فاعلا

سعى العمال إلیھ لأن ما یلحظ في الواقع غیاب دور فاعل ومؤثر لمفتش العمل، لما ی
بشكاویھم، یحیلونھا مباشرة إلى مكاتب المصالحة، وكأن الموضوع لایعني مفتش العمل ولا یتعلق 

  .بمسألة من النظام العام الاجتماعي

وھكذا یكون للقاضي الاجتماعي دورا كبیرا یؤدیھ في محاربة تلك الخرقات التي یقرر 
دة إلى عقود غیر محددة المدة، ولیكون حكمھ دلیلا بشأنھا إعادة تكییف العقد من عقود محددة الم

  .قاطعا على ارتكاب ھذا العامل لجریمة جزائیة یترتب عنھا دفع تعویضات مالیة للعامل الضحیة

  :تفسیر العقد من حیث الشكل 1- 2

صراحة أن العقود المحددة المدة  90/11من قانون  11نصت المادة : الكتابة -1-1- 1
بالإضافة إلى تضمنھ تلك البیانات . یشترط فیھا الشكلیة، ونعني بذلك الكتابة، وھذا بشكل إلزامي
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وھي بیانات الطرفین من اسم ولقب ومدة العقد ولاسیما حالة وسبب . الجوھریة المقررة قانونا
  .تحدید مدة العقد

یعتبر العلم أحد الوسائل التي یمكن فیھا القضاء والقانون قبلھ : العلم والتوقیع -1-2- 1
قبلھ، العامل بإثبات علاقة العمل، وثانیا تمكین ھیئات الرقابة، وعلى رأسھم مفتش العمل والقاضي 

  .الاجتماعي من مدى احترام أرباب العمل شروط إبرام عقود العمل المحددة المدة

، ما -في كثیر من الأحیان–یمتنعون عن ذلك ) أي أصحاب العمل(ؤلاء ھذا الذي جعل ھ
أن ) على مستوى الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا(ترك القضاء الجزائري في كثیر من القرارات 

  .تقرر أن توقیع العامل على العقد بمثابة تسلیم نسخة من العقد، وانعدامھ یفید انعدام الكتابة

ف، وما یحصل في الواقع أن العامل یوقع على أكثر من نسخة ولكن إلا أن ھذا غیر كا
لا یحصل على أي واحدة منھا، والسبب جدي، مفاده عدم تمكین العامل من أي سلاح قد یوجھھ 

  .لصاحب عملھ

والقانون الفرنسي أبعد من ذلك، فھو یشترط إرسال العقد عن طریق البرید المضمون في 
  .التسلم یتم مقابل وصل استلامظرف یومین على الأكثر، أو 

  :من حیث المضمون 1- 2

یعتبر أحد الشروط، التي استفاض فیھا قضاءنا، انطلاقا من : ذكر السبب -1-1- 2
) المطة أو الجملة الأخیرة( 12نصین قانونین وردا في قانون علاقات العمل، ألا وھما المادة 

  .مكرر 12والمادة 

  "...) 96/21رقم  »أ« 2بالمادة عدلة م: (12المادة 

 ".ویبین بدقة عقد العمل، في جمیع ھده الحالات، مدة علاقة العمل وأسباب المدة المقررة

من أن ... یتأكد مفتش العمل  )96/21رقم  »أ« 3بالمادة درجة م: (مكرر 12المادة 
من  12عقد العمل لمدّة محدودة أبرم من أجل إحدى الحالات المنصوص علیھا صراحة في المادة 

 ".ھذا القانون، وأن المدّة المنصوص علیھا في العقد موافقة للنّشاط الذي وظّف من أجلھ العامل

، المقصود بھا تبیان أن النشاط "Motif"فالسبب كما یشیر النص الفرنسي إلیھ بكلمة 
الذي حدد في العقد یندرج ضمن الحالات الستة، مثلا حالة إدراج حالة تزاید العمل، أن یذكر 

لإضافة للنشاط، أن یبین وبدقة أسباب تزاید النشاط، وعنده مثلا القول أن شركة إنتاج با
المشروبات الغازیة أبرمت عقد عمل محدد المدة في شھر رمضان مع عمال یتولون عملیة 

، والسبب موسم رمضان الذي )تزاید العمل(التسویق، حددت مدة عقود عملھم وفقا للحالة الرابعة 
  .الخ... محسوسا في استھلاك المشروب الغازي یعرف ارتفاعا
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أو أن عامل بمؤسسة التحق بالخدمة الوطنیة، فالمؤسسة علیھا في بیانات العقد تبیان، 
بالإضافة للحالة التي تسمح بتحدید مدة العقد للعامل المستخلفٍ، فلا تكتفي بما ورد في نص 

أن توضح السبب، وھو التحاق العامل الدائم ضمن مواد العقد، بل علیھا أیضا ) 12المادة (القانون 
  ... .المستخلَف بالخدمة الوطنیة

ولعل مراقبة ھذا الشرط یقع بشكل كبیر على عاتق القضاة، الذین علیھم، لا ما تعلق 
أن بالإضافة للحالة، أن السبب ذكر وبدقة بل أیضا علیھ ) الرقابة القانونیة(بجانبھا القانوني 

یجعلھ یبذل العنایة المتطلبة في دراسة -وھذا یتطلب مجھودا من القاضي( ممارسة رقابة حقیقیة
  .في مدى ملائمة السبب والحالة مع النشاط المقرر شغلھ من العامل) الملف

وقد ذھب القضاء مثلا، إلى اعتبار أشغال صیانة السكك الحدیدیة خصت عقد عمل محدد 
  .شغال دوریة ومتقطعةالمدة لیس سببا شرعیا ولا تتماشى مع حالة أن الأ

وكذلك نشاط الحراسة والأمن، من جانب أن معھ لا یمكن التحدید للمدة، كما یمكن 
والسبب كذلك ) تزاید العمل(التحدید كما فعلت مؤسسة مع عون أمن عندما أدرجت الحالة الرابعة 

  .إبرام العقد كون التعزیز لجھاز أمن المؤسسة ظرفي نظرا للحالة الأمنیة التي كانت علیھا حین

  

  :كما لاحظنا أن مشرعنا سابقا أورد تفاصیل حول ھذا الشرط: ذكر المدة -1-2- 2

  أن حدد المدة الأقصى والاستثناء الذي قد یرد علیھا، -1

  .كما أنھ منع التجدید لھذه المدة بعد المرة الأولى -2

الغرض، أن تملئھ وغیاب مثل ھذه الأحكام ضمن النصوص التشریعیة الحالیة، إنما كان 
... تفاقیة وعلى رأسھا الاتفاقیة الجماعیة، التي قد تراعي ظروف كل نشاط ومؤسسة المصادر الا

.  

ولكن لا التشریع موجود ولا تلك الأحكام الاتفاقیة، ھذا الذي جعل، أمر رقابة ھذا الشرط 
  .یقع على كاھل القاضي الاجتماعي، سدا لتلك الفراغات القانونیة

الذكر، قد تكون الأشغال غیر متجددة تخص مشروع، إلا أن مدة إعداده، التي  وكما سلف
بھا تقرر مدة إبرام عقد العمل المحدد المدة صعب تقدیرھا، أین الحل؟ باعتبار أن المدة قد لا 

  .تتناسب مع النشاط

  

وكما ذھب القضاء الاجتماعي أن حالة . ویتقرر قانونا بانتھاء المدة انتھاء علاقة العمل
تعلیق عقد العمل محدد المدة تسمح للعامل بإتمام المدة عند زوال حالة التعلیق، كما أن التسریح 
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ماجھ، قبل انتھاء المدة، إذا أقر القضاء أنھ تسریح تعسفي، یمكن للقضاء بناء على طلب العامل إد
  .ولكن للفترة المتبقیة لھ

وأیضا إذا استمرت العلاقة بعد المدة المتفق علیھا، دون اللجوء إلى إبرام عقد جدید 
  .یتحول عندھا العقد إلى غیر محدد المدة) وھي حالة كثیرة الحدوث(

ونشیر أن القضاء أمام أحد الحالات الأكثر حدوثا، وھي تشغیل عامل في نفس منصب 
ابق المحدد مدة عقد عملھ، مباشرة، اعتبار أن النشاط لا یستدرج ضمن الحالات الستة، العامل الس

  .وبالتالي مھما كان السبب المطروح فھو غیر صحیح

  

الجزاء الذي یقره القانون على  :الجزاء عن مخالفة حالات شروط تحدید مدة العقد
  :المستخدم، ذو شقین

إعادة تكییف العقد محدد المدة إلى عقد غیر  ):90/11قانون  14المادة (اجتماعي 
  .محدد المدة

تتراوح بین  وھو فرض غرامة مالیة ):90/11مكرر قانون  146المادة (جزائي 
حسب ) دج 50.000إلى  40.000من (دج، وفي حالة العود تضاعف  20.000و 10.000

  .عدد العمال المعنیین

   



35 
 

  "Fac cola"شركة إنتاج المشروبات الغازية 

  ذات المسؤولیة المحدودةشركة 
 والكائن مقرھا الاجتماعي بوھران

  السانیة - 00. ب.ص
  

  ....................................:الھاتف

  2022/........رقم . /م.م :المرجع                                                                                                .................................. :الفاكس

           ________  

  ددةــدة محـلم
  1990أفریل سنة  21المؤرخ في  90/11قانون علاقات العمل رقم  من 12و 11ادتین مطابقا للم                    

  97/03و 97/02و 96/21والأوامر رقم  94/09و 94/03والمرسومین التشریعیین رقم  91/29 المعدل والمتمم بالقانون رقم                     
الصادر بموجب الأمر رقم  2015ن قانون المالیة التكمیلي لسنة م  54،  والمادة 14/10الحامل لرقم  2015من قانون المالیة لسنة  89والمادة 

  17/11الحامل لرقم  2018من قانون المالیة لسنة   99، والمادة 15/01

____________  
  

  :بین الاتفاق تم

  ة،ـبصفتھا الھیئة المستخدم، "Fac cola"إنتاج المشروبات الغازية شركة  

   ،مــــن جـــھـــــة.............................................................                                          : ممثلة بمسیرھا السیـد

  بـصفتـــھ أجیــرا، ،             ............. ..................................................: والسيد

  .............................................:بـ ،20   -   - :    المزداد في

  .مــن جــھـــة أخــرى ................................................................................................، ..................والساكن بـ 

  

  :على ما یلي

 موضوع العقد: المادة الأولى

    ............................................: في منصب                 ....................................: یشغل السید

  

 مدة العقد: 02المادة 

  .2022-03-31وتنتھي في  2022- 01-01أشھر، تبتدئ من ) 03(لمدة محددة تساوي ثلاثة  ...............................: یشتغل السید

  .واحدا، وتمدد لنفس المدة عند فشلھا) 1(فیھا أولا لفترة تجربة تساوي شھرا یخضع 

  .وفي كل الأحوال یحق لطرفي العقد وضع نھایة لعلاقتھما أثناء فترة التجربة دون إشعار مسبق أو تعویض

  لـــمــد عـــقــع
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 سبب تحدید مدة العقد: 03المادة 

  .خاصة ومستعجلة تسویق منتوج فائض مؤقتا لوجود طلبات: أبرم ھذا العقد لأجل -

  ).الأعیاد، الأعراس، والعطل الفصلیة ،رمضان(لارتفاع الدوري لحجم النشاط لتلبیة طلبات موسم ا: أبرم ھذا العقد لأجل -

  .تسویق المنتوج الزائد المخصص لعملیات التخفیض من الأسعار: أبرم ھذا العقد لأجل -

  .بتدعیم مضبوط ومؤقت لباقي العمال حسب زیادة العمل... ................................وعلیھ یلتزم السید * 

  

 الحالة القانونیة التي لأجلها حددت مدة العقد: 04المادة 

من قانون  12من المادة ) 4(أعلاه من ھذا العقد، یندرج تحدید المدة ضمن الحالة الرابعة  3لأجل السبب المذكور في المادة  -
  .تزاید في العملبعلاقات العمل، والمتعلقة 

  

 مكان تنفیذ علاقة العمل: 05المادة 

  .بالوحدة التجاریة للسانیة بوھران... ................................: یعین السید

  

 تحدید جهة الاختصاص المكاني الفاصلة في الخلاف: 06المادة 

  .ین طرفا العقد بمناسبة تنفیذهینعقد لمحكمة السانیة ولایة الاختصاص المحلي لأي نزاع عمل فردي یحدث ب

  

 الحق في الأجر والانتساب لهیئة الضمان الاجتماعي: 07المادة 

  :من... ................................یستفید السید 

  دج، 20.000: الأجر القاعدي الشھري، یساوي) أ

 .بالإضافة إلى تعویض المردودیة عن قیمة المبیعات المسوقة ومنحة السلة -

  

، وبكل مایقدمھ من خدمات في شكل تعویضات عن المرض والعجز "CNAS"بانتسابھ إلى صندوق : الضمان الاجتماعي/ ب
  .والأمومة ورأسمال الوفاة والحمایة من الأخطار المھنیة، والاشتراك في نظام التقاعد للأجراء

 

 الالتزامات: 09المادة 

  :بـ... ................................یلتزم  السید

  احترام النظام الداخلي، -
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  أداء على أحسن وجھ الواجبات المرتبطة بمنصبھ، بسرعة ومواظبة، -

  الخضوع لإدارة وتعلیمات الھیئة المستخدمة، -

  ألا تكون ھناك منفعة مباشرة أو غیر مباشرة لمؤسسة منافسة، -

لاسیما السرقة أو إفشاء لمعلومات مھنیة أو تسریب وثائق أو ارتكاب لأحد الأخطاء الجسیمة، /وكل إخلال بھذه الالتزامات، و
  .تستوجب الطرد ...مصلحیة

  

 الإهمال لمنصب العمل: 10المادة 

، مثبت بإعذارین مرسلین بالبرید ساعة 48مرخص بھ لأكثر من غیر تعتبر حالة إھمال للمنصب عند غیاب غیر مبرر أو 
 .المضمون مع إشعار بالاستلام

 

 انتهاء علاقة العمل: 11المادة 

  :بالإضافة إلى تلك الحالات المقررة قانونا، وھيتنتھي علاقة العمل، بدون إشعار وبدون تعویض، عند حلول أجل العقد، 

  ساعة، 48إھمال المنصب الناتج عن الغیاب غیر المبرر لأكثر من  
 ،عدم إظھار قدرات كافیة من المتعاقد أثناء الفترة التجریبیة  
 ،الاستقالة  
 ،اتفاق الطرفین  
 من قانون  73المقررة خصوصا في المادة  ارتكاب العامل أحد الأخطاء الجسیمة

  .علاقات العمل ولاسیما تلك الواردة في قانون العقوبات المرتبطة بالعمل والمنصب
  


